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 بسم الله الرحمن الرحیم



 المقدمــــــــــــــــــــة
یھ،ونعوذ إن الحمد للہ نحمده ونستعینھ ونستغفره ونتوب إل

باللہ من شرور أنفسنا وسیئات أعمالنا، من یھده الله فلا مضل 
لھ ،ومن یضلل فلا ھادي لھ ،وأشھد أن لا إلھ إلا الله وحده 

لاشریك لھ ،وأشھد أن محمداً عبده ورسولھ ،صلى الله علیھ 
 وعلى آلھ وصحبھ وسلم ،وبعد:

 أولاً:ـ أھمیة الموضوع:ـ
سواءً من  ،میة الكبیرة لھالباعث على ھذا البحث ھو الأھ

مثلاً في مصلحة الزكاة جھة الحاكم الذي ھو الإمام الأعظم م
من جھة الرعیة ،كما أن ھناك مطالباتٍ من والدخل ،أو 

 بعض فئات المجتمع بتولي مصلحة الزكاة والدخل جبایة
الأموال الباطنة،خاصة مایتعلق بزكاة عروض التجارة  زكاة

المصلحة تقتضي بحث ھذه  في الأراضي ،لذا رأیت أن
المسألة لبیان حكمھا الفقھي،وحكمھا النظامي ،والوصول إلى 

 التوصیات المناسبة بخصوصھا.
 منھج البحث:ـ ثانیاً:ـ

اعتمدت عند الكتابة على المصادر الأصلیة في كل مسألة  ـ1
 بحسبھا.

 ذلك.المقام التمھید للمسألة بما یوضحھا إن احتاج  ـ2
 یات وعزوتھا إلى سورھا.بینت أرقام الآ ـ3
ـ خرّجت الأحادیث من كتب الحدیث،فما كان منھا في 4

 أو من أحدھما الصحیحین أو أحدھما اكتفیت بتخریجھ منھما
للحكم بصحتھ،وإلا خرّجتھ من المصادر الأخرى المعتمدة مع 

 ذكر ماقالھ أھل الحدیث فیھ.
 ب.ـ نقلتُ مذاھب العلماء من الكتب المعتمدة في كل مذھ5
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ـ ذكرتُ المعلومات المتعلقة بالمصادر والمراجع :ـ 6
النّاشر،ورقم الطباعة،ومكانھا،وتاریخھا في قائمة المصادر 

 والمراجع.
 ،ـ اعتنیتُ بصحة المكتوب وسلامتھ من النّاحیة اللغویة7

 ،والنحویة.والإملائیة 
 ثالثاً:ـ تقسیمات البحث:ـ

مة،وفھارس ،وخاتقسّمت البحث إلى تمھید،وثلاثة مباحث
 للمصادر والمراجع،وبیان ذلك على النحو التالي:ـ

 التمھید
 ویشتمل على مسألتین:ـ

 المسألة الأولى:ـ تعریف الزكاة لغةً واصطلاحاً.
 المسألة الثانیة:ـ تعریف الأموال الباطنة.

 المبحث الأول:ـ
 زكاة الأموال الباطنة في الفقھ.جبایة مصلحة الزكاة والدخل 

 ي:ـالمبحث الثان
زكاة الأموال الباطنة في ل جبایة مصلحة الزكاة والدخ

 النظام.
 المبحث الثالث:ـ

مقارنة بین الفقھ والنظام في تولي مصلحة الزكاة والدخل 
 جبایة زكاة الأموال الباطنة.

 الخاتمة:
 أھم معالم البحث ونتائجھ.

 فھرس المصادر والمراجع.
في القول  وأسأل الله سبحانھ أن یرزقني الإخلاص ،ھذا

 والعمل،وأن ینفع 
 بھذا الجھد ،ویجعلھ مباركاً...

 - 3 - 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 التمھیــــــــــــــــــــــــــــــــــــد
 

 ویشتمل على مسألتین:ـ
 تعریف الزكاة لغة واصطلاحـاً.المسألة الأولى:ـ
تعریف الأموال الباطنة،وبیان حكم جبایة  المسألة الثانیة:ـ

 موال الظاھرة.الإمام زكاة الأ
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 التمھیـــــــــــــــــــــــد
 ویشتمل على مسألتین:ـ

 المسألة الأولى:ـ تعریف الزكاة لغة واصطلاحا.
 أولاً:ـتعریف الزكاة لغةً:ـ

:( ...والزاي والكاف یقول ابن فارس أ ـأصل الكلمة:ـ
الطھارة  :وزیادة،ویقال ءوالحرف المعتل أصلٌ یدل على نما

 .1ة المال)زكا
ب ـمعاني الكلمة:ـ تُطلق كلمة الزكاة على معانٍ كثیرة نذكر 

 منھا مایأتي:ـ
،أي 2ـالطھارة:ـ ومنھ قولھ تعالى :( قد أفلح من زكاھا)1

 طھرھا من الآثام.
 ك قولھ تعالى : (وما آتیتم من رباً وشاھد ذلـالنماء والبركة ،2

تیتم من زكاة لیربو في أموال الناس فلا یربو عند الله وما آ
 .3تریدون وجھ الله فأولئك ھم المضعفون )

 17ص  3معجم مقاییس اللغة ج 1
 ) من سورة الشمس.9الآیة رقم( 2
 ) من سورة الروم39الآیة رقم ( 3
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 .1ـ المدح:ـ جاء في التنزیل:(فلا تزكوا أنفسكم)3
ـ الصلاح ،ومنھ قول المولى سبحانھ:( فأردنا أن یبدلھما 4

،وإذا تأملنا ھذه 2ربھما خیراً منھ زكاةً وأقرب رُحما )
قة المعاني للزكاة في اللغة نجد أن المعاني التي لھا علا

 بالمعنى الاصطلاحي ، ھي الطھارة ، والنماء والبركة.
 ثانیاً:ـتعریف الزكاة في الاصطلاح الفقھي .

تعددت تعریفات الفقھاء للزكاة ،وفیما یلي أوُرد بعضھا ،دون 
تعقیب علیھا ،ولا شرحٍ لھا بُغیة الاختصار ،كما سأقتصر 

 على تعریفٍ واحدٍ في كل مذھب للغایة نفسھا.
 المذھب الحنفي. أولاً:ـ

عرفوھا بأنھا :ـ"تملیكُ المال من فقیرٍ مسلمٍ غیر ھاشمي ولا 
 .3عن الملك من كل وجھ للہ تعالى" مولاه بشرط قطع المنفعة

 المذھب المالكي. ثانیاً:ـ
عرّفوھا بأنھا :ـ"إخراج مالٍ مخصوص من مالٍ مخصوص 

بلغ نصاباً لمستحقھ إن تمّ الملك وحولٍ غیر معدنٍ ولا 
 .4"حرث
 المذھب الشافعي. ثالثاً:ـ

عرّفوھا بعدة تعریفات ،نختار منھا التعریف الآتي :ـ"اسم 
لقدرٍ مخصوص من مالٍ مخصوص یجب صرفھ لأصنافٍ 

 .5مخصوصةٍ بشرائط"
 رابعاً:ـ المذھب الحنبلي:ـ

 )من سورة النجم..32یة رقم (الآ 1
 )من سورة الكھف.81الآیة رقم( 2
 .170ص  1،والفتاوى الھندیة ج216ص  2البحر الرائق ج 3
 396ص 1،وحاشیة الدسوقي ج581ص 1الشرح الصغیر ج 4
 368ص  1مغني المحتاج ج 5
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تفي بما م المعتمدة ،ونكورد تعریف الزكاة في كثیر من كتبھ
:ـ"حقٌ واجبٌ في مالٍ ذكره الفتوحي  ،حیث عرّفھا بأنھا

 .1خاصٍ لطائفةٍ مخصوصةٍ بوقتٍ مخصوص"
 

 تعریف الأموال الباطنة. المسألة الثانیة:ـ
یحسن معرفة المقصود بالأموال لذا الباطنة وصفٌ للأموال ؛

 منھا. ةأولاً،ثم معرفة المراد بالباطن
 أولاً:تعریف المال لغةً:

لكھ الإنسان من جمع مال،والمال في اللغة :ـ ھو مام :الأموال
 جلُ الرّ تمول ،وھو اتخاذ المال ،یقال مالَ الأشیاء ،وأصلھ ال

 2مالھ. إذا صار ذا مالٍ،أو إذا كثر  :مؤولاً  ویُمال مولاً  ولُ مُ یَ 
وكلمة المال تتكون من المیم والواو واللام ،یُقال :تموّل 

 3الرجل :ـ اتخذ مالاً.
 ثانیاً:تعریف المال في الاصطلاح الفقھي:

لف الفقھاء في تعریف المال على قولین، وسبب ھذا اخت
الاختلاف في التعریف یرجع إلى اختلافھم في المنافع ھل 

 تعتبر مالاً أو لا ؟
حیث عرفوا المال بتعریفات عدة القول الأول:ـ للحنفیة،

 نذكر منھا ما یأتي:ـ
 4. "مایمیل إلیھ الطبع ،ویمكن ادخاره لوقت الحاجة "ـ1
طبع الإنسان،ویمكن ادخاره إلى وقت  مایمیل إلیھ" ـ2

 5. "الحاجة،منقولاً كان أو غیر منقول

 .551ص  2.وانظر: معونة أولي النھى ج 435ص  1منتھى الإرادات ج  1
 .1821ص  5،والصحاح ج395ص 15،وتھذیب اللغة  ج550رب صانظر:لسان الع 2
 285ص  5انظر:مقاییس اللغة ج  3
 277ص  5البحر الرائق ج 4
 .115ص  1درر الحكام ج 1
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ـ"اسم لغیر الآدمي،خلق لمصالح الآدمي، وأمكن إحرازه 3
 .1والتصرف فیھ على وجھ الاختیار "

 2ـ " ماخُلق لمصالح الآدمي،ویجري فیھ الشُحّ والضنّة".4
ین الحنفیة ،أنھم یشترطون توافر شرط اتویتضح من تعریف

 للشيء لیصدق علیھ اسم المال،وھما:ـ
ـ أن یكون الشيء مادیاً یتحقق فیھ الإحراز والحیازة ،وعلیھ 1

 تخرج المنافع من مسمى المال .
وتمیل إلیھ النفس  ـأن یكون الشيء منتفعاً بھ انتفاعاً معتاداً 2

،وبذلك یخرج مالا ینتفع بھ عادةً،مثل حبة القمح وتشح بھ
 ،وقطرة الماء.

-المالكیة والشافعیة والحنابلة–ل الثاني :ـ للجمھور القو
حیث عرّفوا المال بتعریفات مختلفة عن تعریفات الحنفیة 

 ،وبیان تعریفاتھم للمال على النحو التالي :ـ
 أولاً:مذھب المالكیة:ـ

 3ـ المال :"مایملك شرعاً ولو قلّ".1
ع " ماتمتد إلیھ الأطماع،ویصلح عادةً وشرعاً للانتفا:ـ ھو2

 4بھ".
وللقرافي ـرحمھ الله ـ كلامٌ جیدٌ فیما یقبل الملك من الأعیان 

 5یقبلھ یحسن الرجوع إلیھ .والمنافع,ومالا 
 ثانیاً:ـ مذھب الشافعیة:ـ

ـ المال ھو :ـ"مالھ قیمة یُباع بھا ،وتلزم متلفھ وإن قلتّ 1
 6،ومالا یطرحھ الناس مثل الفلس وما أشبھ ذلك".

 7اً بھ ،أي مستعداً لأن ینتفع بھ .ـ المال ماكان منتفع2
 .277ص  5البحر الرائق ج 1
 .277ص 5المرجع السابق ج 2
 .742ص  4الشرح الصغیر ج 3
 607ص  2أحكام القرآن لابن العربي ج 4
 368 ص 3انظر:الفروق ج 5
 .327الأشباه والنظائر للسیوطي ص  6
 .222ص  3انظر الدر المنثور في القواعد ج  7
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 ثالثاً:ـ مذھب الحنابلة:
 1ـ المال :" مافیھ منفعة أو لغیر حاجة ضرورة".1
 2ـ ھو :"مایُباح نفعھ مطلقاً واقتناؤه للحاجة".2

تعریفات الجمھور السابقة نجد أن  مجموع ھذا وبالنظر في
 فیھ الشروط الآتیة :ـ تالمال لدیھم ما توافر

 ن مباحاً شرعاً.أ ـ أن یكو
ب ـ أن یكون لھ قیمة عند الناس ،وعبّر بعضھم عن ذلك بأن 

 یكون مما یقتنى .
 جـ ـ أن یكون فیھ منفعة.

 الراجـــــــــح:ـ
 لاریب أن الراجح قول الجمھور،للآتي:ـ

ـ لسلامة قولھم من الاعتراض؛ولأن المقصود من الأعیان 1
 3الشریعة.ھي المنافع ،ولأنھ القول الموافق لمقاصد 

ـ لما یرد على مذھب الحنفیة من الاعتراضات ،وھي على 2
 النحو التالي :ـ

أ ـ أنھ یوجد أموال فیھا منفعة،ولا یمكن ادخارھا ،مثل 
 الفواكھ والخضار،وقد جردھا الحنفیة من صفة المالیة.

دویة ، فإن الطبع لا ب ـ أن ھناك أموالاً تعافھا النفوس ،كالأ
عتراض إنما یرد على تعریفھم الأول یمیل إلیھا،وھذا الا

 والثاني.
ولا  -كما تقدم –ج ـ لأن المقصود من الأعیان ھي المنافع 

 معنى لھا عندما تُجرد من المنافع.
 ثالثاً:تعریف الأموال الباطنة:ـ

،وذلك مثل  اإخفاؤھ موال الباطنة ھي:ـ الأموال التي یُمكنالأ
 1الذھب ،والفضة،وعروض التجارة.

 .1382ص  3كشاف القناع ج  1
 .126ص  3شرح منتھى الإرادات ج  2
 .172ص 1انظر:قواعد الأحكام ج  3
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مثلاً الناس ، ا، وإن أظھرھ اإمكان إخفاؤھ:معیار ھو إذاً ال
النقود التي تعادل الآن الذھب والفضة،وإن أمكن معرفتھا 

باستطاعة صاحبھا  رجوع إلى الحسابات البنكیة،إلا التيبال
سحبھا وإخفاؤھا بأي طریقة،وھذا بخلاف الأموال 

فإن ھذه لا یمكن 2؛والثمار ،والمواشي ،الظاھرة،مثل الزروع
 لمالكھا إخفاؤھا فھي تظھر جبراً عنھ.

أن الأموال في  إلى ھذا وقد ذھب بعض العلماء المعاصرین
ھذا العصر صارت كلھا ظاھرة تقریباً،فالمنقولات التجاریة 

 كان صغیراً أوتُحصي كل عام إیراداتھا ،ولكل تاجرٍ سواءً 
كبیراً سجلٌ تجاري،یُحصي فیھ أموالھ، ویعرف فیھ الخسارة 

باح،وأما النقود فأكثرھا مودعٌ في البنوك وعلمھا سھلٌ والأر
 3میسور،وأكثر الناس الیوم یودعون أموالھم في المصارف.

ومعرفة عروض التجارة في العقارات بشكلٍ عام یمكن 
 معرفتھ بالرجوع إلى السجل العیني للعقار.

 رابعاً:جبایة الإمام زكاة الأموال الظاھرة:ـ
ھل یجوز لرب المال  :موال الظاھرةوبالنسبة لزكاة الأ ،ھذا

 وقع الخلاف إخراجھا بنفسھ،أو یجب علیھ أن یدفعھا للإمام؟
 فیھا بین الفقھاء على قولین:ـ

لجمھور الفقھاء،ویقضي بأن ولایة جبایة ھذا  :ـ القول الأول
 4النوع وتفریقھ لمستحقیھ إنما ھو لولي الأمر.

ل أن یتولى دفع ویقضي بأنھ یجوز لرب الما القول الثاني:ـ
 5زكاة ھذا النوع بنفسھ،وھذا ھو مذھب الشافعي في القدیم

 6،وھو مذھب الحنابلة.

 .136ص  3،ونھایة المحتاج ج 259ص 2،وكشاف القناع ج115انظر: الأحكام السلطانیة لأبي یعلى ص  1
 انظر:المراجع السابقة. 2
 م،كتاب الدورة الثالثة .1952انظر:توصیات حلقة الدراسات الاجتماعیة لجامعة الدول العربیة الذي انعقد في دمشق  3
،والأحكام السلطانیة للماوردي 533ص  2،وحاشیة الخرشي ج 260ص  2،وحاشیة رد المختار ج7ص  2انظر: بدائع الصنائع ج  4

 .115،والأحكام السلطانیة لأبي یعلي ص 61ص  2لطالبین ج،وروضة ا203ص 
 .61ص  2انظر:روضة الطالبین ج 5
 .95وص  92ص  4انظر :المغني ج  6

                                                                                                                                            



وجبایة زكاة ھذا النوع من الأموال خارجٌ عن الموضوع 
الذي عقدنا لھ ھذا البحث؛لأن حكمھا واضحٌ ظاھرٌ لم یحصل 

بخصوصھ إشكال، وإنما الذي یحتاج إلى تحریر ھو جبایة 
في المملكة العربیة السعودیة بمصلحة الزكاة  الإمام ممثلاً 

وسوف نبین حكم ھذه المسألة  الدخل لزكاة الأموال الباطنة،و
 .في المبحث التالي -بعون الله–
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 المبحث الأول
 

زكاة الأموال حكم جبایة مصلحة الزكاة والدخل 
 الباطنة 
 في الفقھ

 
 
 
 

 
 
 

 المبحث الأول 
صلحة الزكاة والدخل زكاة الأموال حكم جبایة م

 الباطنة في الفقھ
 

سبق بیان المقصود بالأموال الباطنة ،فإذا تقرّر ذلك ،فما 
حكم جبایة زكاة ھذا النوع من الأموال وتفریقھا ؟ ھل ھي 

 إلى رب المال أو إلى الإمام ؟
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،وبیان ھذا الخلاف على ثلاثة أقوالاختلف الفقھاء في ذلك 
 ي:ـعلى النحو التال
 القول الأول:ـ

إلى أن ولایة جبایة الزكاة في الأموال  أصحابھ ویذھب
الباطنة وولایة تفریقھا موكولٌ إلى رب المال ،ولیس للإمام 
ولایةٌ على ذلك ،ولا یجوز لھ أخذھا منھم إذا أخرجوھا إلا 

یجبرھم على إخراجھا إذا امتنعوا وھذا ھو مذھب الحنفیة  أنھ
 .2والشافعیة1
 

:" وأما زكاة التجارة فمطالبٌ بھا -رحمھ الله  –اساني قال الك
وكان یأخذھا رسول  ،لأن حق الأخذ للسلطان ؛أیضاً تقدیراً 

رضي الله  –وأبو بكرٍ وعمر  –الله صلى الله علیھ وسلم 
فلما –رضي الله عنھ  –إلى زمن عثمان بن عفان –عنھما 

رٍ كثرت الأموال في زمانھ وعلم أن في تتبعھا زیادة ضر
بأربابھا رأى المصلحة في أن یفوّض الأداء إلى أربابھا 

بإجماع الصحابة ، فصار أرباب المال كالوكلاء عن الإمام ، 
مابقي من  من كان علیھ دینٌ فلیؤده ولیزك ألا ترى أنھ قال :

فھذا توكیلٌ لأرباب الأموال بإخراج الزكاة ،فلا یبطل مالھ ،
ن الإمام إذا علم : إصحابناحق الإمام عن الأخذ ، ولھذا قال أ

من أھل بلدةٍ أنھم یتركون أداء الزكاة من الأموال الباطنة فإنھ 
یطالبھم بھا . لكن إذا أراد الإمام أن یأخذھا بنفسھ من غیر 

لما فیھ من مخالفة ؛لیس لھ ذلك  ،تھمة الترك من أربابھا
 3.-رضي الله عنھم–إجماع الصحابة 

وھو  –" زكاة المال الباطن -لىرحمھ الله تعا–وقال الرّملي 
النقد وعروض التجارة والركاز كما مر لمستحقیھا وإن طلبھا 

 .260ص  2، وحاشیة رد المحتار ج  2بدائع الصنائع ج  1
 .63ص  2، وروضة الطالبین ج 203انظر : الأحكام السلطانیة للماوردي ص  2
 .260ص  2وانظر:حاشیة رد المختار ج،7ص  2بدائع الصنائع ج  3
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لإمام أن یطالبھ بقبضھا بالإجماع كما في الإمام ،ولیس ل
المجموع ،فإن علم من شخصٍ أنّھ لا یؤدیھا ،ولایؤدي نحو 

ليّ لأفرّقھا إزالةً للمنكر ادفع بنفسك أو إ :كفارة لزمھ أن یقول
 ".1 

:"ولیس لوالي الصدقات نظرٌ –رحمھ الله  –وقال الماوردي 
في زكاة المال الباطن ،وأربابھ أحق بإخراج زكاتھ منھ ،إلا 

یكون في أن یبذلھا أرباب الأموال طوعاً فیقبلھا منھم ،و
 2.تفریقھا عوناً لھم " 

إلى صاحبھا ، فإما أن یفرّقھا بنفسھ أو  فیكون أمرھا موكولاً 
 3ا ،أو یصرفھا إلى الإمام .یوكل في صرفھ

ویظھر من كلام أصحاب ھذا القول أنھم یستدلون على 
 مذھبھم بالآتي:ـ

حیث ورد عن  -رضي الله عنھ –ـ فعل عثمان بن عفان 1
السائب بن یزید قال :سمعتُ عثمان بن عفان یقول:" ھذا 

شھرُ زكواتكم فمن كان علیھ دینٌ فلیؤده، ثم لیزك بقیة مالھ 
"4. 
 –رضي الله عنھم  –جماع ، وھو إجماع الصحابة ـ الإ2

 5على ذلك .
ـ أن المصلحة تقتضي أن یفوض أربابھا بإخراجھا لأن 3

 6تتبعھا فیھ زیادة ضرر بأصحابھا.
 القول الثاني:ـ

أن للإمام ولایةً في جبایة زكاة الأموال  أصحابھ ویرى
لیھ یجب على رب المال دفع زكاة مالھ الباطن الباطنة ،وع

 .136ص  3نھایة المحتاج ج  1
 .63ص  2، وانظر: روضة الطالبین ج203الأحكام السلطانیة ص  2
 .61ص  2انظر:روضة الطالبین ج  3
،وأحكام  395،والأموال لأبي عبید ص 93، 92ص  4، ومصنف عبد الرزاق ج  194ص  3انظر: المصنف لابن أبي شیبة ج  4

 .342ص  3،وأورده الألباني في إرواء الغلیل ،وقال: إسناده صحیح على شرط الشیخین ج155ص  3آن للجصاص ج القر
 .136ص  3،ونھایة المحتاج ج 260ص  2، وحاشیة رد المحتار ج  7ص  2انظر:بدائع الصنائع ج  5
 .7ص  2انظر:بدائع الصنائع ج  6
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مام العدل في أخذھا وصرفھا،إذا طلب ذلك، وھذا ھو للإ
 2وقولٌ في مذھب الحنابلة.1مذھب المالكیة.

:" ودفعت للإمام العادل وإن  -رحمھ الله –قال الخرشي 
أن صاحب الزكاة یلزمھ إذا كان الإمام عدلاً في  :یعني ،عیناً 

سواءً كانت عیناً أو ماشیةً أو  ،أخذھا وصرفھا أن یدفعھا إلیھ
:"قولھ:دفعت للإمام  -رحمھ الله  –وقال العدوي 3." حرثاً 
 4.: المحقق عدالتھ"أي ،أولاً  ذلك طلب إذا العدل

أن على الإمام أن یسأل الناس عن  :بل قد صرّح القرافي
زكاة الأموال الباطنة ،ولكن یكتفي بأمانتھم ، حیث قال 

 :"یسأل الإمام الناس عن الناض ،وإن لم یتجروا ،ولا یبعث
في ذلك أحداً، بل یكتفي بأمانة الناس، إلا أن یعلم الإمامُ 

العدلَ منعھا فیأخذھا كرھاً،....فإن فرقھا ربھا والإمام عدل 
وكذلك لو طلبھ فأقام على إیصالھا إلى أجزأه عند الجمھور،

لك وابن القاسم :"یقبل قولھ اربھا بیّنة ،فإن لم تقم بیّنة قال م
یقبل إن كان صالحاً،فإن  :أشھب إن كان الإمام عدلاً،وقال

 5.یھ كیلا تضیع على مستحقیھا "كان الإمام جائراً،فلا تدفع إل
 القول الثالث:ـ

ھو قول الحنابلة،ویرون أنھ یجوز للإمام طلب الزكاة من 
المال الظاھر والباطن ،كما یجوز لرب المال أن یتولى 
إخراجھا بنفسھ ،ویجوز لھ أن یدفعھا إلى الإمام ،لكن 

ھو أن یتولى إخراجھا بنفسھ ولا یدفعھا المستحب والأفضل 
للإمام . ولو طلبھا الإمام لم یجب دفعھا إلیھ ،ولیس لھ أن 

یقاتلھ إذا لم یمنع إخراجھا بالكلیة ،وما ذكر جمیعھ ھو 

 .134 ص 3،والذخیرة ج 533ص  2انظر:حاشیة الخرشي ج  1
 .192ص  2انظر:الإنصاف ج  2
 .533ص  2حاشیة الخرشي ج  3
 .533ص  2حاشیة العدوي مطبوعة مع حاشیة الخرشي ج  4
 .134ص  3الذخیرة ج  5
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المذھب ،وفي المسألة أقوالٌ في المذھب ،ولكنھا لیست 
 1المذھب.

لإمام نظر في زكاة أنھ لیس لوذكر أبو یعلى من الحنابلة:
المال الباطن ،وأن أربابھ أحق بإخراج زكاتھ منھ إلا أن 

كون في تفریقھا یبذلھا أرباب المال طوعاً فیقبلھا منھم ،وی
 2مخصوص بزكاة المال الظاھر. عوناً لھم ، ونظره

أن الرسول صلى -رحمھ الله–وذكر الشیخ محمد بن إبراھیم 
لأموال الباطنة عمالاً لم یخرج لزكاة ا –الله علیھ وسلم 

 3كالأموال الظاھرة لأنھا أموال سریة غیر ظاھرة .
 الترجیـــــــــــــــــــح:

الذي یظھر لي رجحانھ ،أن للإمام ولایة في جبایة الزكاة 
زكاة الأموال الباطنة  واء كانت زكاة الأموال الظاھرة أوس

في إذا طلبھا بشرط أن یكون عدلاً ،وعلیھ یجب دفعھا إلیھ 
 أخذھا وصرفھا ،وأسباب الترجیح كما یلي:ـ 

 أولاً:لعموم الأدلة على ذلك مثل:
ـ قولھ تعالى:( خذ من أموالھم صدقة تطھرھم وتزكیھم بھا 1
(4. 
حیث كان یبعث  -صلى الله علیھ وسلم–ـ ولفعل الرسول 2

عمالھ لجبایة الزكاة ،والأحادیث في ھذا كثیرة، ومعروفة لا 
 حاجة لذكرھا ھنا. 

  .-رضي الله عنھما–ـ ولفعل أبي بكر وعمر 3
 ثانیاً:

أنھ لم یرد في الأدلة التفریق بین الأموال الظاھرة والباطنة 
فیما یتعلق بجبایة الزكاة ،فتبیّن أن التفریق لا مستند لھ سوى 

 .92،93،94ص  4،والمغني ج 191،192ص  3،والإنصاف ج 556،557،558ص  2انظر:الفروع ج  1
 .115الأحكام السلطانیة ص  2
 .125،124ص  4شیخ محمد بن إبراھیم ج انظر:فتاوى ورسائل ال 3
 ) من سورة التوبة.103الآیة رقم ( 4
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،وھي راجعةٌ إلى نظر الإمام ،ونحن لا نعارض المصلحة 
 في ذلك.

 ثالثاً:
رضي الله عنھم  -قاد إجماع الصحابةما ذكره الحنفیة من انع

 في عھد –
على عدم أخذ الإمام لزكاة  -رضي الله عنھ–عثمان بن عفان 
علیھ،والذي یؤكد ذلك أنھ لا دلیل  :یجاب عنھالأموال الباطنة،

لو ترك أھل بلد أداء الزكاة من الأموال الباطنة أنھم یقولون :
بأنھ یطالبھم بھا ولم یقولوا 1یعود حقھ في الأخذ فیطالبھم بھا.

ھم : وكلّ إنكاراً للمنكر. ومما یؤكد ذلك أیضاً أنھم یقولون
 2ضھم في إخراجھا.وفوّ 

وفرق بین توكیلھم على إخراجھا،وبین نزع ولایتھ عنھا،إذ 
 الوكالة عقدٌ جائزٌ یجوز فسخھ.

فإن الذي یظھر لي ھو جواز توليّ مصلحة  ،ما سبقإذا تقرر 
 الأموال الباطنة.الزكاة والدخل جبایة زكاة 

وإذا تقرّر جواز ذلك فإنھ یبقى النظر فیما تقتضیھ المصلحة 
الشرعیة في ھذه المسألة،ولاشك أن تصرفات الإمام على 
الرعیة منوطةٌ بالمصلحة،وھو أحیاناً یُنیب عنھ غیره من 

 العلماء،وأھل الشورى في تقریر ما فیھ المصلحة.
توليّ مصلحة والذي یظھر لي أن المصلحة تقتضي عدم 

الزكاة والدخل جبایة زكاة الأموال الباطنة ،وترك أربابھا 
 یتولون أداء زكاتھم بأنفسھم،وذلك للأسباب الآتیة:ـ

ـ أنّ الأموال الباطنة یمكن إخفاؤھا، فربما حمل ذلك 1
الساعي علیھا بأن یقدرھا ویخرصھا فیلحق بأصحابھا 

،وإذا كان ،مع أنّ الأصل أن یصدق رب المال في ذلكاً ضرر

 .7ص  2انظر:بدائع الصنائع ج 1
 .7ص  2انظر:المرجع السابق ج  2

                                                 



 سیخفونھاكذلك لم یتحقق المقصود من جبایتھا حیث الأمر 
 لیفرقوھا بأنفسھم.

رضي الله –وأنا أرى المصلحة التي جعلت عثمان بن عفان 
یفوّض أرباب الأموال الباطنة بأداء زكاتھم بأنفسھم  -عنھ

ن الأمر قد تغیّر فأصبحت الأموال : إلازالت باقیةً،ولو قِیل
إن ھذا الأمر یرده  :رة حیث لا تخفى، قلناالباطنة كالظاھ
 الواقع المشاھد.

ـ أن رب المال لھ أقارب،وذوو رحم،وجیران،غالباً ما 2
في حاجةٍ لزكاتھ، بل إنھم قد اعتادوا علیھا كل  یكونون

 ،عامٍ،وھو أعلم بحاجتھم ،وھم أحق الناس بصلتھ، وصدقتھ
زكاة ومواساتھ،فإذا تولتّ مصلحة الزكاة والدخل جبایة 

ال لیصل بھ الأموال الباطنة ،فما الذي یبقى لرب الم
وفقھا –ه؟ خاصةً إذا علمنا أن الدولة رحمھ،ویواسي بھ أقرباء

 تولى جبایة زكاة الأموال الظاھرة.ت -الله
ـ أن ذلك یجعل رب المال یطمئن على وصول زكاتھ 3

لمستحقیھا، ثم إني أكاد أجزم بأن كثیراً من الفقراء لا یمكن 
یصل إلیھم إلا رب المال، فتبیّن أن في ذلك رفقاً بأرباب  أن

 الأموال ،وحفظاً لحقوق الفقراء.
ـ لو قال قائلٌ إن عدم توليّ مصلحة الزكاة جبایة الزكاة 4

الواجبة في عروض التجارة في الأراضي یترتّب علیھ مفسدة 
،وھي عدم إخراج الناس لزكاتھم ،فإنھ یُجاب عن ذلك 

 بالآتي:ـ
 یجد مالكھ نصباً في ذلك. ن ھذا المال یمكن إخفاؤه، ولنـ أ أ

ب ـ أن الفقھاء ینصّون على أن رب المال یُصدّق في مقدار 
زكاة مالھ الباطن،وعلیھ لا یمكن رفع ھذه المفسدة على 

فرض وقوعھا بتولي مصلحة الزكاة جبایة زكاة الأموال 
 الباطنة.
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الإمام على دفع  جـ ـ أن ھذه المفسدة یمكن رفعھا،بأن یجبره
،بل 1زكاتھ،في حال امتناعھ، وھذا نص علیھ كثیرٌ من الفقھاء

 لا أعلم أحداً خالف في ذلك. إني
 ھذا ما یتعلقّ بجبایة زكاة الأموال الباطنة من حیث العموم.

وھذا الترجیح لا یمنع من ترجیح جبایة الإمام لزكاة نوع من 
اة عروض التجارة أنواع الأموال الباطنة بعینھ،مثل جبایة زك

 في الأراضي ،الذي طُرح في الآونة الأخیرة.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المبحث الثــــــــــــــــــــــــــــاني
 

 .16و13انظر:ما سبق في ص  1
                                                 



زكاة الأموال والدخل الزكاة  مصلحة جبایة
 في النظــــــــــــــــــامالباطنة 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المبحث الثاني
 باطنةوالدخل زكاة الأموال ال الزكاة مصلحة جبایة

 في النظام
ویمكن  ،تنظیم جبایة الزكاة في المملكة مرّ بعدة مراحل

 إیجازھا على النحو التالي:ـ
ـ صدر المرسوم الملكي رقم 1
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الصادرة بالمرسوم الملكي رقم 
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 :ـأمل ھذا المرسوم یظھر لنا ما یليوبت
 تتولى جبایة زكاة الأموال الظاھرة كاملةً.أ ـ أن الدولة 

ب ـ أن الدولة تجبي ثُمن العُشر من زكاة الأموال الباطنة،في 
العُشر الآخر فیُترك لرب  النقود وعروض التجارة ،أما ثُمن

المال یتولى بنفسھ إخراجھ وتوزیعھ على المستحقین ،من 
ضعفاء ذوي القربى والمساكین ممن لھم الزكاة ،وأن الباعث 

للإمام على ذلك ھو تلبیة رغبة رعیتھ في ذلك، وھذا یتفق 
بخصوص زكاة  -رضي الله تعالى عنھ-مع ما فعلھ عثمان

معنا في القسم الأول من ھذا  الأموال الباطنة ،وقد تقدم
 البحث.

ـ ثم صدر المرسوم الملكي رقم 3
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ـ ثم صدر المرسوم الملكي رقم م/5



ولا یخرج من ذلك إلا الأفراد غیر السعودیین فھؤلاء لا 
 لنظام جبایة الزكاة.یخضعون 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المبحث الثـــــــــــــــالث
 

في تولي  مقـــــــــارنة بین الفقھ والنــــظام
 مصلحة الزكاة والدخل جبایة الأموال الباطنة
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 المبحث الثالث
في تولي مصلحة الزكاة  مقارنة بین الفقھ والنظام

 والدخل جبایة زكاة الأموال الباطنة
قیام الإمام بجبایة بیان حكم  دتقدم معنا في المبحث الأول عن

الفقھاء اختلفوا في ذلك على ثلاثة أن الأموال الباطنة، زكاة
وأن من والثالث التخییر،،أحدھما الجواز ،والآخر المنع،أقوال

أجاز استدل بعموم النصوص الدالة على جبایة الإمام للزكاة 
حیث لم تفرق بین زكاة الأموال الباطنة ،وزكاة الأموال ،

من - عنھرضي الله-الظاھرة،ومن منع استدل بفعل عثمان
ترك إخراج زكاة الأموال الباطنة لأصحابھا لیخرجوھا 

بأنفسھم ،وأنھ رأى أن المصلحة تقتضي ذلك، وترجح لنا أنھ 
یجوز للإمام جبایة زكاة الأموال الباطنة لعموم النصوص في 

ذلك،على أنھ قد تقتضي المصلحة ترك جبایتھا لأصحابھا 
 .،وأن ذلك من قبیل السیاسة الشرعیة 

لجبایة الزكاة في  مقارنة ھذا بما مر بھ التطور التنظیميوب
المملكة العربیة السعودیة نجد أنھ أحیاناً أخذ بالقول الأول 

الباطنة الدولة لزكاة الأموال جمیعھا : فقضى بجبایة
والظاھرة،وأحیاناً أخرى یستثني زكاة النقد وعروض التجارة 

التنظیم من حیث ،فیكل إخراجھا إلى أصحابھا، واستقر الأمر 
موال جمیعھا،سواء كانت ظاھرة جبایة الدولة زكاة الأ على
أما من الناحیة .باطنة ،ھذا من حیث الناحیة التنظیمیة أو 

العملیة فإن الدولة تقوم بجبایة زكاة الأموال الظاھرة 
،بواسطة عمالھا الذین تبعثھم إلى المناطق ،والمحافظات في 

لباطنة ،فإنھا لم تبعث عمالاً كل عام ،أما زكاة الأموال ا
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تُودع فیھا الزكاة لجبایتھا،وإنما خصصت حسابات في البنوك 
 .س بذلك،ولا تلزم النا لمن رغب

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الخـــــــــــــــــــــــاتمة
ما تقدم بیانھ یحسن أن نختم بتدوین أھم النتائج،وھي على 

 النحو التالي:ـ
فقھي ھي:حق واجب في مالٍ ـ بعد الزكاة في الاصطلاح ال1

 خاص لطائفة مخصوصة بوقت مخصوص.
 ـ المال ھو:ما یباح نفعھ مطلقاً واقتناؤه بلا حاجة.2
ـ یشترط للشيء لكي تتوافر فیھ صفة المالیة الشروط 3

 التالیة:ـ
 أ ـ أن یكون مباحاً شرعاً.

 ب ـأن یكون لھ قیمة عند الناس.
 جـ ـ أن یكون فیھ منفعة.
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ذھب إلیھ الجمھور من دخول المنافع في  ـ الراجح ما4
 مسمى المال وعدم اقتصاره على الأعیان خلافاً للحنفیة.

ـ الأموال الباطنة ھي:ما یمكن اخفاؤھا،وذلك مثل 5
 :الذھب،والفضة،وعروض التجارة.

ـالراجح من أقوال الفقھاء: أن للإمام ولایة في جبایة زكاة 6
طلبھا،وكان عدلاً في  الأموال الباطنة،وأنھ یجب دفعھا إذا

 أخذھا وصرفھا.
ـ على الإمام أن یتبع ما تقتضیھ المصلحة الشرعیة فیما 7

 یتعلق بجبایة زكاة الأموال الباطنة من عدمھ.
ـترجح للباحث أن المصلحة تقتضي عدم تولي مصلحة  8

الزكاة والدخل جبایة زكاة الأموال الباطنة من حیث 
ذا الترجیح لا یمنع من العموم،بل یترك ذلك لأربابھا،وھ

ترجیح تولي مصلحة الزكاة والدخل جبایة نوع من أنواع 
 الأموال الباطنة بعینھ لاعتبارات خاصة بھ.

ھذا من الناحیة التنظیمیة،أما من الناحیة التطبیقیة فإن الدولة 
تقوم بجبایة زكاة الأموال الظاھرة فقط ،وتحث الناس على 

 .تجبرھمدفع زكاة أموالھم الباطنة ولا 
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 فھـــــــــرس المصـــــــــــادر والمراجــــــــــع
أحكام القرآن ـ لأبي بكر أحمد بن علي الرازي الجصاص ـ 1
طبعة سنة  ـ
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ـ إرواء الغلیل في تخریج أحادیث منار السبیل ـ تألیف:ـ 7
محمد ناصر الدین الألباني ـ الطبعة الأولى ـ الناشر:المكتب 

 لامي.الإس
دار إحیاء التراث  الإنصاف ـ لعلاء الدین المردواي ـ ـ 8

لبنان ـ  العربي ـ
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